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ير نون بوست ترجمة وتحر

بعــد عــامين مــن الانقســام والهيئــات الحاكمــة المختلفــة، قــام الـــ عضــوًا المنتخــبين ديمقراطيًــا في
البرلمــان التــونسي ذي الغرفــة الواحــدة بالتصــديق علــى قــانون جديــد لمكافحــة الإرهــاب في  يوليــو

الماضي.

يـر القـانون بأغلبيـة ساحقـة، حيـث صـوّت  عضـوًا لصالـح القـرار، وامتنـع  أعضـاء عـن تـم تمر
التصويت، واعترض عدد محدود فقط من الأعضاء على القانون.

ربما قد تم تشريع هذا القانون وفق طريق قانوني سليم، ولكن هذا لا يجعله محقًا، حيث اصطف
حزبــا النهضــة الإسلامــي والجبهــة الشعبيــة اليســاري إلى جــانب حــزب نــداء تــونس الحــاكم في اختيــار
سـياسة ممارسـة القـوة علـى المـدى القصـير علـى حسـاب الجـوهر الـديمقراطي الـواجب تطـبيقه علـى

المدى الطويل.

وبشكل عام، هناك بعض المشاكل بهذا القانون الجديد، حيث تم اقتراح تشريع هذا القانون الذي
يحتوي على بعض الأحكام ذات الأثر الرجعي، ردًا على هجمات متحف باردو وشاطئ سوسة هذا
العــام، وعلاوة علــى ذلــك، تمــت الموافقــة علــى القــانون الجديــد علــى عجــل، حيــث اســتعجل رئيــس
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مجلس النواب التابع لحزب النهضة عبد الفتاح مورو عملية تشريع القانون على حساب عدم تمديد
فترة التشاور بمواده.

ونتيجة لذلك، تزامن إقرار القانون مع يوم الجمهورية في  يوليو، وهي محاولة رمزية جوفاء، نظرًا
يــة والديمقراطيــة الــتي تــم وضعهــا علــى المحــك نتيجــة لهــذا التشريــع؛ فهــذا القــانون، للقيــم التحرر
وباعتباره جزءًا من كتلة التشريعات التونسية، يهدد الهياكل الديمقراطية الوليدة والهشة في تونس،

. والتي تم وضعها حديثًا منذ اعتمادها في أوائل عام

يعة ومتحايلة حلول سر

هذا القانون الجديد حل مكان قانون مكافحة الإرهاب التونسي القديم الصادر عام ، والذي
تم اعتماده من قِبل النظام المخلوع السابق للرئيس زين العابدين بن علي.

القانون الجديد يردد ذات أصداء القانون الصادر في عهد زين العابدين بن علي من خلال معالجته
للإرهـاب عـن طريـق سـن القـوانين السـيئة والمجحفـة في قسوتهـا، ناهيـك عـن السـعي لإيجـاد حلـول
يـات الأساسـية خلال مرحلـة حرجـة مـن إعـادة البنـاء سريعـة ومتحايلـة، كمـا أنـه يهـدد الحقـوق والحر

الديمقراطي في تونس.

ولكن الخطوة الرجعية في القانون الجديد تتمثل بأنه – جزئيًا – أسوأ من القانون الذي حل محله،
قـانون عـام  لمكافحـة الإرهـاب المعتمـد مـن قِبـل نظـام الـديكتاتور المخلـوع؛ فعلـى سبيـل المثـال،
هنـاك عـدد مـن الأسـئلة الـتي يمكـن أن تُثـار فيمـا يتعلـق بحقـوق المـواطنين المتهمين، خصوصًـا خلال

مرحلة التحقيق عن الأفعال الإرهابية المزعومة.

ففــي القــانون الجديــد، الاعتقــال دون أمــر مــن المحكمــة يمكــن أن يمتــد لمــدة تصــل إلى أســبوعين، كمــا
يلغـي هـذا القـانون أيضًـا حـق المتهـم في طلـب محـامٍ أثنـاء اسـتجوابه، أمـا في قـانون عـام ، فـإن

فترة الاحتجاز لا يجوز أن تتجاوز الستة أيام.

من خلال مناقشاتي الشخصية مع المثقفين العلمانيين والإسلاميين على حد سواء، والذين يدعمون
القانون الجديد، لاحظت بأن كلا الطرفين أثارا الكثير من الجدالات والحجج السطحية، المتعلقة بأنه

حتى ضمن الولايات المتحدة الأمريكية يوجد قوانين غير ليبرالية لمكافحة الإرهاب.

ــع بقضــاء ــات المتحــدة تتمت ــدو أن هــؤلاء الأشخــاص أنفســهم يتجــاهلون حقيقــة أن الولاي ولكــن يب
مستقل وهيئة تشريعية مستقلة، بالإضافة إلى وجود مجموعة من الهياكل المدنية والأهلية الموحدة

والتي تعمل على الأرض لغرض واضح ومحدد يتمثل بمنع ومعاقبة الأعمال غير القانونية.

الأرضية الأخلاقية العالية

من المهم أن نلاحظ أن الولايات المتحدة مارست بانتظام أعمالاً غير مشروعة، كرحلات الترحيل السري
الجوية للمجرمين، واعتقالات غوانتانامو، ولكن خا الأراضي الأمريكية، وبعيدًا عن متناول مساءلة



الأنظمة القضائية الخاصة بها.

في تونس، يبدو أن الرأي العام يساند القانون الجديد، حيث ادعت الدولة بأنها تصرفت وفقًا لمبادئ
الأرضيـة الأخلاقيـة العاليـة، وحـذت حذوهـا وسائـل الإعلام التـونسي، خلا نـذر قليـل مـن الاسـتثناءات

الإعلامية المؤهلة.

يــة التعــبير، حيــث تعــرض ولكــن علــى أرض الواقــع، كــانت العمليــة التشريعيــة تجربــة فاشلــة عــن حر
المعارضون للقانون من البرلمان لهجوم حاد من أطياف المجتمع المدني، وكان الضغط شديدًا لدرجة
قام معها حزب النهضة بالقفز إلى عربة دعم القانون المجحف، والذي لا يبشر بالخير لا لحق المواطنة

التونسية الديمقراطية ولا لعملية التحول الديمقراطي.

يمكننـا القـول بأنـه لم يتـم حـتى الآن اتخـاذ أي تـدابير ملموسـة لمعالجـة الحالـة التطرفيـة بشكـل فعّـال،
حيـث لم يتـم بـذل أي جهـود لإدمـاج المجتمـع المـدني مـع هيئـات الرقابـة القانونيـة ليتـم التعـاون بينهمـا

كثر فعالية لمكافحة الإرهاب بشكل أشد شمولية. بشكل أ

إن النهج الذي يتبعه القانون الجديد هو نهج مدمر، بالنظر إلى أنه يسعى لإحياء وتوسيع القدرات
الأمنية والاستخباراتية السلطوية والقاسية في تونس، وكذلك يسعى لاسترضاء رجال الأمن المتعنتين
التابعين لحقبة بن علي، والخطر يكمن في حقيقة أن القانون الجديد يمكن أن يضفي الشرعية على
الممارسات القمعية والسرية باعتبارها تدابير وتكتيكات لازمة في معركة مكافحة الإرهاب ضمن الدولة

التي كانت مهدًا لثورات الربيع العربي.

التطلعات غير الواقعية

الباعث الآخر على القلق يتمثل بالخطط والتطلعات غير الواقعية لرئيس الوزراء التونسي الحبيب
الصــيد، الــذي يحــاول بنــاء حــاجز رملــي علــى طــول الحــدود الليبيــة – التونســية الهشــة، ومــن هــذا
المنطلق لا يمكن أن يُنظر إلى القانون الذي صدر مؤخرًا في عزلة عن حاجز الحدود مع ليبيا، المماثل
لحائط الفصل الإسرائيلي، والذي سيشكل عبئًا على الاقتصاد المدني، كون الأخير لا يملك الوسائل

اللازمة لإدارة موارده ومواده الشحيحة أمام السياسة الأمنية الساعية لمكافحة الإرهاب.

وأســوة بجيرانهــا في منطقــة المغــرب العــربي، انضمــت تــونس إلى طــابور الــدول الطويــل الــتي تحــارب
الإرهـاب، وتنتهـج السـبل الأمنيـة في خضـم ذلـك، في انعطـاف تـاريخي حاسـم عـن درب الديمقراطيـة

والتعلم.

يبًــا ضمــن الخطابــات وفي الــوقت الــذي تتــم فيــه مناقشــة التــدابير “الأمنيــة” علــى مســتوى عــالمي تقر
الوطنية حول التطرف، لم يبرز حتى الآن أي تفسير واضح لهذا المفهوم، حيث يبدو النهج المتبع لمحاربة
الإرهاب وكأنه وصفة لمحاربة النار بالنار، ووفقًا للقانون الجديد لمكافحة الإرهاب، تصبح الوصفة هي

مكافحة الإرهاب عن طريق الإرهاب المشرعن أو القانوني.

وفي غياب الوضوح المفاهيمي والقانوني للمصطلح، فإن الأجهزة الأمنية، التي تم تمكينها بشكل غير



مبــاشر مــن قِبــل القــانون الجديــد، ســتميل لتحديــد المصــطلح وفــق وجهــة نظرهــا الخاصــة في مجــال
مكافحة الإرهاب، علمًا أن تاريخ السلطة التقديرية غير المقيدة في مثل هذه الأمور، يقدم لنا أسوة غير
ــح العــودة إلى ــديمقراطي لصال ــتي انهــار فيهــا نمــوذج التحــول ال ــدول ال ــد مــن ال ــدة عــن العدي حمي

ية، إثر إطلاق يد الأمن المتغولة على حساب النهج الديمقراطي. الدكتاتور

يق مجهولة الخوض في طر

كما حصل تمامًا في ظل قيادة عبد الفتاح السيسي لمصر، فإن حزب نداء تونس وشركاءه التونسيين
يــق مجهولــة، يقومــون خلالــه، وفي خضــم حربهــم ضــد قــد يتخــذون خطــوات للخــوض في غمــار طر
التطرف، بتحديد الخط الفاصل ما بين حق الدفاع الشرعي للدولة، وحقوق المواطنة، والتصرفات

اللاشرعية، على غرار ما كان يحصل في عهد عهد بن علي.

الرئيس الأمريكي باراك أوباما أعلن سابقًا بأن تونس هي حليف رئيسي من خا حلف الناتو، مما
قـد يسـمح لهـا بـأن تكـون مؤهلـة لتعـاون إستراتيجـي وعسـكري وثيـق مـع الولايـات المتحـدة والاتحـاد
الأوروبي، ولكـن هـذا التأييـد لـن يساعـد القيـادة التونسـية المتخبطـة علـى تطـوير إستراتيجيـات جديـدة
يــق المحــدد الــذي يتميز ومبتكــرة وفعالــة علــى الصــعيدين المحلــي والعــالمي لمحاربــة الإرهــاب، كــون الطر
بتراجــع الحقــوق الديمقراطيــة، واســتخدام المؤســسات السياســية لأدوات الأمــن القــومي إستراتيجيًــا
لصالحها، هو الطريق الوحيد والمؤكد لانتزاع الإذعان من المواطنين الهلعين، وانتزاع موافقة المجتمع

الدولي الذي يبدي أتم الاستعداد للانخراط في طروحات “الحرب ضد الإرهاب”.

يــة باعتبارهــا تهديــدًا مترافقًــا مــع نقــص الســيطرة علــى وضمــن هــذا الإطــار المفــاهيمي، يُنظــر إلى الحر
العناصر الساخطة والمتذمرة وغير المرغوب فيها ضمن المجتمع.

عودة تصاعد الاستبداد

في حال تم تقويض سيادة القانون وإهمال الإجراءات القانونية الواجبة التطبيق خلال فترة التحول
ية السياسية، الديمقراطي الأولية، كما هو الحال في تونس، فإن تسييس النظام القانوني، والانتهاز

سوف يمليان إلى الأبد الكيفية التي سيتم من خلالها تطبيق العدالة.

التعبئة الجماعية لقوات الجيش والشرطة قد تصبح بسرعة أداة لعودة تصاعد الاستبداد، لا سيّما
يخًا طويل الأمد بهذه الممارسات، ونظرًا لانتشار الأجهزة الأمنية الباقية من أطلال في بلد يحتضن تار

النظام المخلوع، يخشى الكثيرون أن تعاود هذه الأنظمة ظهورها بسرعة وسهولة تامة.

لـذا يتعين علـى زعمـاء تـونس أن يـدركوا أن أوبامـا والقـوى الغربيـة الأخـرى تنشغـل بقضايـا ومصالـح
أشـد إلحاحًـا مـن عمليـة التحـول الـديمقراطي لإحـدى البلـدان الشمـال أفريقيـة، والجـانب التـاريخي
يعزز من صحة هذه النظرة، حيث اعتادت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلفاؤهما التغاضي
عــن العجــز الــديمقراطي في الــدول ذات الأغلبيــة المســلمة، طالمــا كــانت هــذه البلــدان تتمــاشى مــع

الأيديولوجية الغربية أو المصالح الاقتصادية والإستراتيجية لهذه البلدان.



في الـــوقت الحـــالي، يبـــدو أن نـــداء تـــونس وشركـــاءه في البرلمـــان يشقـــون طريقهـــم الملتويـــة مـــن خلال
سياسات تطبق التفضيلات السياسية الأمريكية بشكل أعمى، والتي لا تتطابق بتاتًا مع الميول المؤيدة

للديمقراطية.

وفي خضـم هـذا، يمكـن للمـرء أن يأمـل فقـط ألا تـؤدي هـذه القـرارات لتحويـل تـونس إلى دولـة أمنيـة
مغلّفة بقشرة هشة من الزخارف الديمقراطية.
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